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شهد العالم العربي في أواخر سنة 2010 ومطلع سنة 2011م حراكاً شعبياُ تمثل بحدوث العديد من الانتفاضات والثورات الشعبية ضد بعض الأنظمة العربية الحاكمة وهو ما اصطلح على تسميته بـ" الربيع العربي"(1) وثورات الربيع العربي هي حركات احتجاجية سلمية ضخمة انطلقت في بعض الدول العربية متأثرة بالثورة التونسية التي اندلعت جراء إحراق محمد البوعزيزي نفسه(2) ونجحت في الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي في الرابع عشر من كانون الثاني عندما غادر البلاد بطائرة الى مدينة جدة في المملكة العربية السعودية واستلم بعده السلطة الوزير الاول محمد الغنوشي (3)، لقد ادى نجاح الثورة التونسية الى تشجيع الشباب المصري على القيام بالثورة ضد نظام حكم محمد حسني مبارك في الخامس والعشرين من كانون الثاني انتهت بإسقاطه، حيث اعلن تنحيه عن الحكم في الحادي عشر من شباط 2011 ، وسرعان ما تلا ذلك حدوث الثورة في ليبيا في السابع عشر من الشهر نفسه لتنتهي بقتل معمر القذافي  في العشرين من تشرين الاول- بمساعدة خارجية كان ابرز من مثلها حلف شمال الاطلسي- ليتسلم الحكم بعده المجلس الوطني الانتقالي ، ولم تكن اليمن بعيدة عن رياح الثورة والتغيير فقد شهدت هي الاخرى ثورة شعبية ضد نظام حكم علي عبد الله صالح واجبرته في  أواخر شهر شباط عام 2012 على التنحي عن السلطة التزاماً ببنود المبادرة الخليجية التي طرحت آنذاك لحل الأزمة اليمنية،  وضمن السياق نفسه اندلعت في سوريا ، في الخامس عشر من اذار 2011 حركة احتجاجات واسعة النطاق  ضد حكم بشار الاسد -ومازالت مستمرة لحد الان- عمل خلالها النظام السوري على استخدام مختلف صنوف القمع والتنكيل للقضاء عليها. (4)
 ونظراً لسعة الموضوع وتشعبه فسوف تقتصر هذه الورقة على اختيار امثلة  لثلاث نماذج من الدول التي نجح فيها التغيير، وهي تونس ومصر وليبيا ، للتدليل على اثر العوامل السياسية في حركات التغيير في العالم العربي، وبما ان الاحاطة بجميع تلك العوامل السياسية من الصعوبة بمكان فقد عمدنا الى التطرق الى البعض منها للتدليل على تردي الاوضاع في الدولِ التي حدثتْ فيها الاحتجاجات الشعبية .
   مما لا شك فيه ان تلك الثورات و الاحتجاجات الشعبية لم تنشأ من فراغ فقد تضافرت عدة عوامل، وأدت في النهاية الى تحقيق ما كان يصبو اليه ابناء تلك البلدان ، وعلى الرغم من ان لكل دولة من الدول العربية التي حدثت فيها الِاحتجاجات الشعبية ظروفها واسبابها الخاصة ، لكنها تكاد تشترك بأسباب عامة سياسية واقتصادية واجتماعية، وقد احتلت العوامل السياسية مركز الصدارة فيها .

 ولعل من ابرز العوامل السياسية التي ادت الى حركات التغيير هي  عدم وجود آلية واضحة تُبيّن كيفية تداول السلطة في تلك الدول, ونعني بذلك ان تكون هناك  آليات لانتقال المنصب السياسي من شخص الى آخر سواء كان شاغل المنصب رئيساً للجمهورية أو للوزراء في النظم الرئاسية والبرلمانية على الترتيب,  وقد شاع تعبير "تداول السلطة" في الفقه الليبرالي الغربي على أساس النظر إليه باعتباره أحد معايير وجود نظام ديمقراطي  حقيقي(5).  
وبناء على ذلك فأن وجود انتخابات دورية حرة ونزيهة يعد أمراً جوهرياً لتحقيق التداول السلمي للسلطة بـ "المعنى الغربي" ، لأنها تفسح المجال للناخبين، لاختيار رئيس الجمهورية او رئيس الوزراء ومحاسبته عن طريق ممثليهم في المجالس المنتخبة، وهكذا يعد انتقال السلطة بشكل سلمي ودوري من اخطر وابرز المشكلات التي تواجهها نظم الحكم العربية ، نظراً لغياب آلية واضحة وشرعية تحكم عملية انتقال السلطة في تلك الدول(6). 
وفي دراسةٍ متفحصةٍ للوضع الذي كانَ سائداً في الدولِ العربية التي حدث فيها التغيير عام 2011 يتضح ان تلك الدول لم يكن يوجد فيها تداول سلمي للسلطة بالمفهوم الديمقراطي، ففي تونس وهي أولى الدول العربية التي شهدت التغيير،  تمت الإطاحة بالرئيس الاسبق الحبيب بورقيبة عام 1987 وتم تبرير  مسألة إقالته بأسباب صحية، وخلفه وزير الدفاع –آنذاك- زين العابدين بن علي، حيث أصبح رئيساً للدولة وزعيماً للحزب الحاكم-حزب التجمع الدستوري الديمقراطي(7)- منذ ذلك التاريخ، ورغم السماح بالتعدد الحزبي وبإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، لكنه لايمثل تحولاً نحو انتقالٍ سلمي للسلطة(8).  على الرغم من ان الدستور التونسي قد نص في بعض بنوده على ان رئيس الجمهورية يُنتَخبُ " لمدة خمسة اعوام انتخاباً، عاما،ً حراً ،مباشراً سرياً، .. واذا تعذر أجراء الانتخاب في الميعاد المقرر لسبب حالة حرب او خطر داهم فان المدة الرئاسية تمدد بقانون الى اْن يتسنى اجراء الانتخاب. ويجوز لرئيس الجمهورية اْن يجدد ترشحه مرتين متتاليتين..." (9)  ومعنى ذلك كان على زين العابدين بن علي ان يرحل في سنة 1997 ، لكنه اجرى تعديلات على الدستور التونسي تجيز له ولاية ثالثة انتهت في سنة 2002 ، ومن ذلك الحين كثرت التعديلات الدستورية التي تَمَكَنَ زين العابدين بن علي بموجبها تمديد مدة رئاسته حتى عام 2014. (10)
يتضح من ذلك أن النخبة الحاكمة في تونس فشلت في أيجاد الآليات القانونية والسياسية الملائمة لتأمين انتقال السلطة بطريقة حضارية تضمن تطور الدولة من دولة الحزب الواحد الى دولة قانون ومؤسسات .(11) فلم تكن هناك خارطة طريق سياسية ثقافية تضمن الانتقال الديمقراطي، والتعايش السلمي، والتناوب على السلطة ،وإقرار التعددية الفعلية، والتمثيل الحقيقي للتيارات الفكرية والسياسية من دون اقصاء وتهميش  (12). 
  اما  مصر فأنها هي الاخرى لم تشهد تغييراً او تداولاً سلمياً  للسلطة منذ عام 1981 ، فقد ورد في  الدستور المصري بنود اشارت الى مسألة اختيار رئيس الجمهورية واشترطت ان يكون ذلك عبر استفتاء عام بعد موافقة أعضاء مجلس الشعب مدة ست سنوات قابلة للتجديد،(13) الامر الذي يُستَشَف منه ان الدستور لم يضع حداً للتجديد في الازمنة الرئاسية وانما ترك الباب مفتوحاً، ومن الطبيعي ان يستغل ذلك من  الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك الذي  استمر في السلطة منذ عام 1981 ولغاية شباط 2011، وهي مدة ليست بالقصيرة  اي انه لم يكن يسمح بانتقال سلمي للسلطة في مصر.
ولم ينشغل  يشغل النظام المصري بموضوع ايجاد الية عادلة لتحقيق الانتقال السلمي ، بل بدات تظهر في السنوات الاخيرة التي سبقت سقوط النظام مسألة  "التوريث"، اذ رأت عدة شخصيات عامة وقوى سياسية  في صعود نجم نجله جمال مبارك خطوة نحو التوريث(14). 
وطبقاً لإفادات الكثير من الشهود ومنهم مدير مكتب حسني مبارك ،محمود صبرة ، ان الاخير كان يسير قدماً باتجاه توريث منصبه لنجله جمال، وقد ساقَ في هذا المجال العديد من الروايات التي تفيد بشكل أو اخر نية مبارك توريث منصبه لأبنه المشار اليه، ومنها ما ذكره صبرة ، أن من بين ابرز مهماته كمدير لمكتب رئيس الجمهورية إعداد تقارير للرئيس عن الأحداث المحلية والعالمية، وفى عام 1997 طلب منه الاخير  ان يعد نسختين من التقارير واحدة له وواحدة لأبنه جمال،  كما ذكر صبرة ان جمالاً كان يعدل على خطابات والده، و خلال السنوات الخمس  الاخيرة سافر الرئيس لمنتجع شرم الشيخ قرابة ثلاثمائة يوم وترك الحكم لأبنه المذكور. الامر الذي يشير الى ان  مبارك عمل على اعداده وتدريبه على كيفية ادارة أمور الدولة  ، وضمن السياق نفسه ذكر صبره ان جمال مبارك هو من اختار حكومة احمد نظيف التي تم تأليفها في الرابع عشر من تموز واستمرت في الحكم حتى عام 2011،  وعن برلمان ‬2005 قال صبرة "ان جمال اختار ‬حوالي ‬70٪ ‬من أعضائه..." . (15) وعلاوة على ذلك فقد رأى بعض الباحثين ان تولي جمال مبارك رئاسة الامانة  العامة للسياسات(16) في الحزب الوطني الديمقراطي بمثابة مبادرة لتأكيد وابراز صورة ابن الرئيس الاصلاحي وجدول اعماله للتحول نحو الديمقراطية(17). 

ويترشح من هذه المعطيات ان محمد حسني مبارك عمل جاهداً على تهيئة نجله جمال لتولي مقاليد الحكم من بعده، ومن الطبيعي أن يؤدي  طرح ملف التوريث وإنهاء "الجمهورية الملكية القائمة" والانتقال إلى ملكيات واقعية  الى حدوث ردة على مبادىء ثورة يوليو 1952 ، ومن ثم  تأجيج المشاعر الوطنية المصرية و تكاتف كل الحركات السياسية المعارضة مع رجل الشارع غير المسيس، وأيضاً خلق نوعاً من التململ داخل المؤسسة العسكرية التي كانت قلقة من هكذا طرح، وبدأ الجميع  بأثارة تساؤلات  ومخاوف عديدة حول التنحي الفجائي لصالح الابن أو حدوث "انقلاب قصر" في ظل السيطرة الأمنية على الشارع وتسليم مقاليد الحكم لشخص ليس له شرعية حكم عند المواطن المصري،  فقد جاء والده من شرعية حرب تشرين الاول سنة 1973 ، وسلفه السادات من شرعية ثورة تموز 1952.(18) 
أما ليبيا التي احتكر فيها معمر القذافي (1969-2011) السلطة  لنفسه مدة تجازوت الاثنين والاربعين عاماً، فقد كان يدعي بانه لم يكن رئيساً للبلاد وانما الذي يحكم هو الشعب في الوقت الذي مارس فيه سلطة دكتاتورية، ولم يسمح باي انتقال سلمي للسلطة في بلاده. وضمن الاطار نفسه كانت ليبيا تسير باتجاه التوريث ايضاً، حيث بدأ معمر القذافي بتهيئة الاوضاع التي تمكنه من توريث الحكم لنجله سيف الإسلام القذافي ، من خلال  تسميته رجلاً ثانياً في الدولة. وسرعان ما قامت الهيئات المُكونة لـ"الحكم الجماهيري" باستكمال مُبايعته على رأس السلطتين التنفيذية والتشريعية في منصب "المنسق العام للقيادات الشعبية". وتم التمهيد لهذه الخطوة بمنحه دوراً سياسياً متزايداً طوال السنوات العشر الأخيرة.(19)
وفي خطاب ألقاه معمر ألقذافي في الثلاثين من نيسان عام  1996 أعلن أن "القيادة الشعبية" ينبغي أن تحل محل مجلس قيادة الثورة الذي اندثر منذ أواخر السبعينات. وكان أكثر وضوحا في الثاني من اذار عام 2000 عندما أكد أنه "ليس هناك أعلى من القيادة الشعبية فهي ترسخ سلطة الشعب وهي المظلة فوق أمانة مؤتمر الشعب العام (البرلمان) واللجنة الشعبية العامة (الحكومة) والأمن، مشيراً إلى أن "المنسق العام يصبح بمثابة رئيس دولة في يوم ما..." في اشارة واضحة الى نيته ترشيح ابنه لخلافته في منصبه(20).
وقد نفى سيف الاسلام القذافي تلك المعلومات المتعلقة بالتوريث ، اذ صرح في العاشر من اذار عام 2011 خلال لقاء مع شباب طرابلس وضواحيها نظمته المنظمة الوطنية للشباب الليبي "  اختفيت عن الساحة السياسية منذ 20 أغسطس عام 2008 ولم أخرج حتى الآن، ولكن الظروف والأحداث هى التى فرضت على الخروج، ..وليس عندى نية فى الحكم أو السلطة وضد التوريث وحكم العائلة..."(21). لكن واقع الحال كان يشير الى غير ذلك فقد كانت ليبيا بشكل او اخر تسير باتجاه التوريث وهو الامر الذي كان يقلق العديد من فئات المجتمع الليبي حول ما ينتظرهم من مصير مجهول برئاسة وريث لنظام قمعي استبدادي يحتكر السلطة لنفسه ويحرم بقية قطاعات الشعب منها لذا كانت الثورة خير وسيلة لأستبعاد مثل هكذا مصير .
يتضح من ذلك ان حكام تلك الدول  لم يعتمدوا الطرق الديمقراطية التي تضمن انتقال السلطة سلمياً كأجراء الانتخابات بشكل دوري وانما احتكروا السلطة لأنفسهم وحكموا البلاد بشكل فردي متسلط وغيبوا المؤسسات التشريعية وهمشوا الانظمة القضائية فأصبح حكمهم اشبه بالحكم المطلق الذي كان سائدأً عشية قيام الثورة الفرنسية 1789، فقد كانت تلك الانظمة تندرج تحت ما اسماه الباحث  عبدالله جمعة الكبيسي "دولة السلطة" الذي تكون فيه كل اجهزة الحكم في البلد من مؤسسات ودستور وقوانين وتشريعات تعمل في منظومة واحدة لتحقيق مصالح السلطة الحاكمة ويصبح الوطن وثروته ومواطنوه ملكاً لها، وفي ظل هكذا نظام تنعدم  كل مظاهر الديمقراطية ومشاركة المواطنين في صنع وادارة مستقبلهم.(22) اي ان هم الحاكم كان منصباً على تامين استمراره بالمنصب السياسي الى اطول مدة ممكنة في وقت اصبح فيه المواطن يشعر بالغربة في داخل وطنه بسبب حرمانه من ابسط حقوقه.
وقد ارتبط غياب التداول السلمي للسلطة و تغييب المؤسسات التشريعية والحريات الفردية بسيادة قوانين الطورائ ، فقد خضعت البلاد –على سبيل المثال مصر- لقانون الطوارئ المرقم (162) لعام 1958 والمعمول به منذ سنة 1967 بأستثناء مدة ثمانية عشر شهراً في اوائل الثمانينات،و بموجب هذا القانون توسعت سلطة الشرطة وعلقت الحقوق الدستورية وفرضت الرقابة وقيد القانون بشدة أي نشاط سياسي غير حكومي – مثل تنظيم المظاهرات والتنظيمات السياسية غير المرخص بها وبموجب هذا القانون فقد تم احتجاز حوالي 17.000 شخصاً ووصل عدد السجناء السياسين كأعلى تقدير بـ 30.000 شخصاً،  وعلى وفق ما تقدم فقد تم سجن شخصيات سياسية وناشطون شباب بدون محاكمات فضلاً عن وجود مراكز احتجاز "خفية" غير موثقة وغير قانونية وكذلك كان يتم الفصل من الجامعات وغيرها من دوائر الدولة على اساس الميول السياسية .(23)
 ويرى الباحث المصري حسنين توفيق ابراهيم، انه على الرغم من تأكيد القرار الجمهوري الخاص بتمديد حالة الطوارئ سوف يقتصر على حالات مواجهة أخطار الإرهاب والمخدرات، إلا أن قانون الطوارئ بما تضمنه من قيود متنوعة على حقوق المواطنين وحرياتهم كثيرًا ما استُخدِم في مواجهة قوى المعارضة السياسية والحركات الاحتجاجية السلمية، وقد شكل  مرجعية لتزايد اعتماد النظام على القبضة الأمنية، حيث أصبح جانب مهم من عمل وزارة الداخلية وأجهزتها المتعددة ينصرف إلى تحقيق الأمن السياسي، الذي هو في نهاية المطاف أمن النظام الحاكم(24).
ومن جانب اخر كان غياب مبدأ التوازن بين السلطات وسيادة التفرد والاستبداد بالسلطة  أحد أبرز الملامح الرئيسة لتلك الانظمة العربية، ففي مصر على سبيل المثال كان النظام السياسى الحاكم، و بسبب السلطات الدستورية الضخمة التي تمتع بها رئيس الجمهورية سواء فى ظل الظروف العادية أم الاستثنائية. وبحكم رئاسته للحزب الوطنى الديمقراطي الذى  أحتكر الحياة السياسية فى مصر منذ تأسيسه فى أواخر سبعينيات القرن العشرين، فإن رئيس الجمهورية سيطر من الناحية العملية على السلطتين التنفيذية والتشريعية، فضلاً عن صلاحياته القضائية التي يخولها إياه الدستور والقانون.(25) 
وينطبق هذا الحال على ما كان سائداً في ليبيا ابان حكم معمر القذافي، حيث كان الاخير يمارس سلطة قمعية استبدادية منذ عام 1969، مع غياب واضح لحقوق الانسان الليبي ،حيث كان القمع والتنكيل والاعتقالات والإعدامات وكبت الحريات وانتهاك حقوق الإنسان فى أبشع صورها التي عرفها التاريخ الحديث، ، ولم يتجرأ احد على الحديث عن الدستور والحياة الدستورية والعودة الى دولة القانون والدستور . (26) وعلاوة على ذك كانت الاجهزة القمعية لنظام القذافي تمارس اشد انواع العقاب للمعارضين السياسين ولم يقتصر الامر على هؤلاء وانما طال العقاب عوائلهم واصدقائهم ، كما شمل العقاب اساتذة الجامعات وكل من رفع صوته للمطالبة بحقوق الشعب الليبي او المشاركة السياسية الفاعلة (27).وهكذا يتضح ان الضغط الذي مورس من السلطة الحاكمة على السواد الاعظم من الشعب الليبي لاسيما الطبقة المثقفة قد نتج عنه الانفجار الذي أودى بنظام حكم معمر القذافي.
اما تونس فقد كانت هي الاخرى تعيش في ظل نظام قمعي بوليسي ، فعلى الرغم من اعلان رأس النظام عند بداية تسنمه للسلطه انه سيتبع النهج الديمقراطي في ادارة امور البلاد، لكن ما حصل كان عكس ذلك، اذ سرعان ما انتهى "شهر العسل الديمقراطي" -اذا صح التعبير- لتبدا بعده حالة من القمع وتكميم الافواه وفرض الرقابة على المواطنين والمسؤولين الاداريين والحزبيين ، وكانت سلطة الامن الرئاسي وهي الجهة المسؤولة عن فرض الرقابة تفوق احياناً سلطة المسؤول الاداري عن الولاية على الرغم من كون الاخير ممثلاً لزين العابدين بن علي. هذا من جهة ومن جهة ثانية فقد اقترنت الرقابة والتضييق على المواطنين بسيطرة العائلة الحاكمة وعلى جميع المستويات على معظم المفاصل الاقتصادية في البلاد حيث استغلوا المال العام والنفوذ في اقامة احتكارات اقتصادية في وقت كان يعاني فيه  المواطن التونسي من الفقر والحرمان وما حادثة احراق العزيزي لنفسه الا مثال واضح لهذه الحالة. (28) وطبقاً لأحدى وثائق ويكيليكس ذكر السفير الامريكي في تونس بتاريخ الثالث عشر من تموز سنة 2009 ، ان معظم المواطنين في تونس يشعرون بالاحباط بسبب غياب الحريات السياسية ، وارتفاع مستوى البطالة والفساد في السلطة في وقت كانت فيه سلطات بن علي تشدد رقابتها وتقييدها للحريات العامة.(29) في وقت لم يكن فيه نظام بن علي يسمح بوجود أي شكل من اشكال المعارضة السياسية في داخل تونس، فقد كانت مساحة الحرية الممنوحة للأحزاب ونوعية الاشخاص المنافسين (أي المطلوب منهم المنافسة) ونتائج الانتخابات ونسبتها المئوية وغيرها كلها كانت خاضعة للعبة التصميم الرئاسي فقد تم اختيار المعارضة على المقاس ، اما نسب المشاركة والحصص البرلمانية فقد حددت سلفاً،ومعنى ذلك ان اللعبة الديمقراطية في تونس كانت لصالح نظام حكم بن علي. (30)
ومع غياب التداول السلمي للسلطة وتفشي الفساد وسيطرت ذوي حكام الدول العربية التي حدث فيها التغيير على ثرواتها وتعثر مشروعات التنمية وفشل السياسات الاقتصادية وانتشار البطالة والامية والفقر في صفوف شعوب تلك الدول وغياب المشاركة الشعبية وانسداد الافق السياسي ، ادى كل ذلك الى تأكل شرعية الانظمة واتساع الفجوة بينها وبين الشعب وهو الامر الذي جعل تلك الانظمة والشعوب على طرفي نقيض (31)، لاسيما مع غياب أو ضعف مصداقية الخطاب السياسي الرسمي،  ففي مصر مثلاً والحال ينطبق على الدول الاخرى التي حدث فيها التغيير كانت توجد فجوة كبيرة بين القول والفعل ، فعندما يؤكد كبار المسئولين والكتاب الذين يدورون في فلك السلطة على أن مصر تعيش في عهد مبارك أزهى عصور الحرية والديمقراطية والازدهار، فإنهم يبدون وكأنهم يتحدثون عن مصر أخرى غير تلك التي يعرفها المصريون ويعيشون فيها، وعندما يؤكد الخطاب السياسي الرسمي على أن رعاية الفقراء ومحدودي الدخل في مقدمة أولويات الحكومة والحزب الوطني، فإن التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية الحادة التي تشهدها مصر تجعل مثل هذا القول فاقدًا لأية مصداقية(32). وهو الامر الذي اثار مواطني تلك الدول.
ومن العوامل المهمة التي ادت الى حركات التغيير عام 2011 هو ضعف النظام الحزبي مع سيادة الحزب الواحد وتهميش بقية الاحزاب الاخرى وحرمانها من حق الوصول الى الحكم وقد ظهر ذلك بشكل جلي وواضح في تونس ومصر، ففي الاخيرة وعلى الرغم من مضي أكثر من ثلاثة عقود على الانتقال من صيغة التنظيم السياسي الواحد الى صيغة التعددية الحزبية المقيدة، الا انها لم تشهد تحولاً ديمقراطياً حقيقياً ، حيث افضت عملية الانتقال الى مجرد هامش ديمقراطي يتسع احياناً ويضيق احياناً اخرى طبقاً لأرادة السلطة الحاكمة(33).  وعلى هذا الاساس فقد كان يوجد خلل كبير في التعددية الحزبية ، فالحزب الوطني الديمقراطي كان يحتكر الأغلبية البرلمانية منذ تأسيسه في عام 1978 ، وإلى جانبه يوجد عدداً من الأحزاب السياسية، ومعظمها غير معروف للمصريين ويمكن وصفت  بـ"الكرتونية "، ومن ثم أصبحت المعارضة الحزبية " معارضة مستأنسة ". وكان الحزب الوطني يستمد قوته من عاملين لا علاقة لهما بطبيعته وأدائه كحزب: أولهما: أن رئيس الدولة هو رئيس الحزب. وثانيهما: التداخل بين أجهزة الحزب وأجهزة الدولة، وتوظيف الأخيرة لحساب الحزب وبخاصة خلال الاستحقاقات الانتخابية؛ ولذلك فإن النظام الحزبي التعددي في مصر هو أقرب إلى نظام الحزب المسيطر أو المهيمن منه إلى نظام التعددية الحزبية بالمعنى المتعارف عليه وفي اطار ذلك كان كثيرا ما يتم تزوير نتائج الانتخابات البرلمانية والمحلية لصالح الحزب الوطني الحاكم، ولعل انتخابات مجلس الشعب التي جرت في الثامن والعشرين من تشرين الثاني 2010 ، خير شاهد على حجم التردي السياسي والأخلاقي،. فقد حصل الحزب المذكور على نسبة 95% من مقاعد مجلس الشعب ومعنى ذلك ان الاخير خلا من أي معارضة تذكر مما اصاب المواطنين بالاحباط وتم وصف تلك الانتخابات بـ"المزورة" لأنها تناقض الواقع في الشارع المصري بالاضافة الى انتهاك حقوق القضاء المصري في الاشراف على الانتخابات فقد النظام باحكام القضاء في عدم شرعية بعض الدوائر الانتخابية ومنع الاخوان المسلمين مثلاً من المشاركة في هذه الانتخابات بشكلٍ قانوني (34).
وعلاوة على ذلك فقد حرم الكتاب الاخضر الذي صاغ افكاره معمر القذافي أي نشاط حزبي ، إذ كان ينظر الى الاحزاب على انها دكتاتورية عصرية وهي اداة من ادوات الحكم الدكتاتورية الحديثة ، وعليه كان القذافي ضد انشاء الاحزاب وضد التعددية الحزبية التي يرى رأى فيها ميداناً للصراع الحزبي الذي لا يخدم الشعب وقد شبه ذلك الصراع بالصراع القبلي والطائفي وأذا " كان النظام القبلي والطائفي مرفوضاً ومستهجناً سياسياً فيجب ان يرفض ويستهجن النظام الحزبي ايضاً فكلاهما يشكل مسلكاً واحداً يؤدي الى نتيجة واحدة ..." (35) الامر الذي يشير الى ان القذافي لم يكن يسمح بالاحزاب السياسية التي تعد من ابرز مظاهر الحكم الديمقراطي وأكتفى بـ"المؤتمر الشعبي العام" الذي هو في حقيقة الامر من ابرز ادوات تكريس حكمه المطلق في ليبيا.

وفي تونس على الرغم من ان  أبن علي سمح بالعمل للأحزاب السياسية الا ان الذي حدث انه منح ذلك الحق لأحزاب قليلة الفعالية على الساحة التونسية مثل حزب الخضر واتحاد الديمقراطيين الاشتراكيين ، في حين نجده حظر على الاحزاب الفاعلة والتي تمتلك شعبية في البلاد ومنها حركة النهضة الاسلامية وحزب العمال الشيوعي التونسي ، وهو الامر الذي يشير صراحة الى شكلية التعددية الحزبية في تونس .(36)
لقد ادى النهج الشمولي الاقصائي للأحزاب الشمولية في العالم العربي الى اسكات وقمع القوى الديمقراطية والتقدمية الاخرى والى ارساء دعائم الدكتاتورية والاستبداد . (37)
ومن العوامل السياسية الاخرى هو جمود النخبة الحاكمة وتكلسها، فهذه النخبة شاخت في مواقعها على حد تعبير الأستاذ محمد حسنين هيكل. وقد اقترن هذا الوضع بسيادة نزعة  تكنوقراطية في تعيين الوزراء، ولذلك أصبحت ظاهرة "الوزير غير السياسي المعمر في المنصب"  من أبرز ملامح النخبة الوزارية في عهد مبارك، كما ترتب على هذا الوضع غياب أو ضعف قيادات الصف الثاني (38). وقد كان ذلك من العوامل المهمة التي اصابت فئات الشباب الذين وجدوا في الثورة على النظام خير الوسائل للوصل الى سدة الحكم والمشاركة السياسية، وقد ترافق ذلك مع زيادة الوعي السياسي وسيادة الشعور بالظلم والاستغلال من النخب الحاكمة التي لم يكن يهمها غير مصالحها.
 ومن الاسباب الاخرى التي ادت الى ثورات الربيع العربي سواء في تونس او مصر او ليبيا هو ظهور الحركات المعارضة للحكم في تلك الدول مما ساعد على تشجيع ابنائها على الثورة. ففي مصر ظهرت حركات سياسية معارضة لحكم حسني مبارك منها حركة كفاية،او "الحركة المصرية من اجل التغيير " وترجع جذورها الى عام 2004 عندما قام 300 من المثقفين المصريين والشخصيات العامة بكتابة وثيقة تأسيسية تمثل الطيف السياسي المصري وطالبت بتغيير سياسي حقيقي في مصر وانهاء الظلم الاقتصادي والفساد في السياسة الخارجية ، وقد تنامت هذه الحركة مما دفع النظام المصري الى مجابهتها بمزيد من الاعتقال والقمع ، وقد أدى ظهور هذه الحركة الى ظهور حركات نوعية وفئوية خاصة مثل " شباب من اجل التغيير" و " عمال من اجل التغيير " و " طلاب من اجل التغييير" ، كما ساهمت هذه الحركة بظهور صحف معارضة بدات تتعرض لشخصيات كان في السابق محظور التعرض لها مثل اسرة الرئيس مبارك كزوجته واولاده لاسيما جمال الذي كان النظام يسير قدماً باتجاه توريثه منصب رئيس الجمهورية(39)  . حصلت حركة كفاية على شهرة واسعة داخل مصر وخارجها على الرغم من حداثة عهدها بالعمل السياسى . واثارت جدلاً وحركت "المياه الراكدة" فى الحياة السياسية المصرية متفوقة بذلك على الاحزاب التقليدية المعارضة والموجودة على الساحة منذ سنوات طويلة(40). وتأتي اهمية حركة كفاية من كونها انطلقت من داخل مصر وليس من المنفى ، فقد تحدت كل اشكال القمع البوليسي الذي كان يمارسه النظام السابق على الخصوم ولكنها استمرت وساهمت في حدوث "ثورة 25 يناير".
 وهكذا بدأت هذه الحركة وسواها من الحركات في تشجيع الشارع العربي على المطالبة بحقوقه السياسية والاقتصادية. 
الخاتمة

وبعد هذا الاستعراض الموجز يمكن القول،  لقد كان هناك العديد من العوامل السياسية التي ادت الى حدوث الاحتجاجات الشعبية التي اصطلح على تسميتها مجازاً ثورات الربيع العربي ، ولعل من ابرز تلك العوامل هو غياب مفهوم التداول السلمي للسلطة مع السير قدماً باتجاه مبدأ التوريث عن طريق تهيئة السبل اللازمة له، وسيادة الحزب الواحد وغياب التعددية الحزبية الحقيقية التي تضمن المشاركة الفاعلة لجميع الاحزاب السياسية ، فضلاً عن عدم وجود انتخابات حرة ونزيهة تؤمن وصول الأكفأ عبر صناديق الاقتراع السري ، وقد تطلب ذلك ممارسة المزيد من الضغط والاقصاء و التهميش وتكميم الافواه وفرض الرقابة الصارمة على كافة فئات الشعب ، وترافقت تلك العوامل السياسية مع تردي الوضع الاقتصادي، وتطور في وسائل الاعلام و التواصل الاجتماعي وابرزها (الفيس بوك)، أضافة الى الاثر الذي تركته تسريبات ويكيليكس التي ساهمت في تعرية الأنظمة المستبدة و اشارت علناً الى فضائح الانظمة العربية في وقت كانت تتشدق فيه الاخيرة بمبادئ الحرية والعدالة الاجتماعية . لقد ادت كل تلك التطورات الى خروج ابناء الدول العربية للمطالبة بتحقيق الاصلاحات والاعلان بشكل واضح لا لبس فيه: ((الشعب يريد اسقاط النظام)).
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